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   :الملخص

الشركات لكن بعد التعدیل  أنواعدورا هاما في كافة  مالال رأس یؤدي

ة ذات المسؤولیة الشرك لتأسیسالمطلوب  الأدنىد حال وإلغاء التجاريللقانون  الأخیر

المحدودة یثور التساؤل عن هذا الدور وهل یمكن لهذه القواعد الجدیدة السماح 

لأشخاص لا یملكون رأسمال مادي ولكن لدیهم رأسمال ذهني من تأسیس شركات 

لاستثمار طاقاتهم الفكریة، وعلیه سوف نتطرق إلى دور رأس المال في الشركة ذات 

إلغاء الحد  :إلقاء الضوء على محورین أساسیین هماالمسؤولیة المحدودة من خلال 

 في رأس المال كمساهمة تقیم العملإمكانیة ؛ و الأدنى لرأس المال

، تقدیم الحد الأدنى، الشركة ذات المسؤولیة المحدودةرأسمال، : الكلمات المفتاحیة 

  العمل

Abstract: 

Capital plays an important role in all types of companies, 

but after the recent amendment of the commercial law and the 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  389 - 378ص                                          2020السنة  02: عددال 12: مجلدال

 

379 
 

abolition of the minimum required to establish a limited liability 

company arises the question of this role and can these new rules 

allow people who do not have physical capital but have a mental 

capital from the establishment of companies to invest their 

intellectual potential, So we will look at the role of capital in a 

limited liability company by highlighting two main axes: 

Abolition of the minimum capital  

The possibility of  contribution in capital with work  

Keywords: capital, limited liability company, minimum, 

Submission of work. 

                       ______________________________________ 

  yahoo.fr@ enaoudal.b: ، الإیمیلبن عودة لیلى: المؤلف المرسل      

  

  : مقدمة .1

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، بما في ذلك الشكل الخاص منها  تعد

والمعروف بالمؤسسة ذات الشخص الواحد، الشكل الملائم للشركات متوسطة وصغیرة 

 1925وقد تم إدخال هذا النوع من الشركات في القانون الفرنسي منذ سنة  ؛1الحجم

. أكثر من شركات الأموال 1966وقد قربها قانون   .اقتداء بالمثال الألماني

واعتمدها القانون التجاري الجزائري كأحد أشكال الشركات التي یمكن اتخاذها من 

قبل أصحاب رؤوس الأموال كإطار قانوني لمشاریعهم، ثم تدخل مؤخرا لإدخال 

إدراج مادتین لاث مواد من النص و تعدیل جوهري على نظامها القانوني، شمل ث

، حیث أصبح بالإمكان تأسیسها برأسمال قدره دینار رمزي بالإضافة إلى 2خریینأ

إمكانیة تقدیم العمل كمساهمة في رأسمال الشركة وهو الأمر الذي كان ممنوعا من 

  .3قبل، وهي أحكام موجودة  في التشریع الفرنسي منذ مدة

یونها وعلیه یثور التساؤل حول القیمة المعروفة لرأس المال كضمان لد  

كأصل عام تصنف ضمن شركات الأموال التي یكون فیها . م.م.ذ.حیث أن ش
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الشریك مسؤول عن دیون الشخص المعنوي مسؤولیة محدودة بقدر الحصة المالیة 

التي قدمها، وبالتالي كان رأس مالها الذي یمثل مجموع قیمة الحصص العینیة 

ز المشرع بموجب التعدیل الحصة فلما أجا. والنقدیة هو الحد الأقصى لهذه المسؤولیة

باالعمل وقضى على تلك القاعدة الآمرة التي كانت تحدد حد أدنى لرأسمالها فإنه 

وكیف یمكن التوفیق بین ضرورة حمایة . تراجع عن هذه الأسس القانونیة الجوهریة

المتعاملین مع الشخص المعنوي الذین یجدون في أموال الشركة الضمان الوحید 

الذین لا یقدمون أي ضمان  ونهم ومصالح أصحاب هذه المشاریع الصغیرةللوفاء بدی

   .؟لهؤلاء

إلى جانب الإشكالات المطروحة والناتجة عن محاولة إیجاد مفهوم دقیق 

لرأس المال، فالتعریفات المختلفة لهذا الأخیر، رغم الاختلافات بینها، فهي تصبّ في 

قیمة الأموال المقدمة والتي تمثل الأصل مجملها في فكرة مشتركة وهي أنّه عبارة عن 

 الصافي للشركة، بینما قیمتها هي ما تشكل رأس المال والذي یظهر في خصوم

، وهو ما أدّى إلى القول بأنّه مجرّد رقم مسجـل في خصـوم المیزانیة، فقد 4الشركة

خلق موضوع البحث عن دوره في الشركات بمختلف أشكالها عدة نقاط استفهام حول 

ى أهمیته في الشركة عند تأسیسها وأثناء حیاتها، سواء بالنسبة للشركاء أو الغیر مد

والتساؤل عن أهمیة رأس المال هو نتیجة لخلفیات متعددة، ابتداء من . الدائن للشركة

، إضافة إلى دوره كرهن أساسي لدائني الشركة، لاسیما 5كونه وسیلة لتمویل الشركة

ة الشركاء فیها محدودة، مرورا بدوره داخل الشركة في الشركات التي تكون مسؤولی

والمتمثل في تحدید حقوق الشركاء المالیة منها وغیر المالیة وكذا في تحدید نسبة 

  . المشاركة في الخسائر كقاعدة عامة

ورغم اختلاف هذه الأدوار وتنوّعها إلاّ أنّ أهمیّتها في الشركة تبقى نسبیة، 

لكن من جهة . أس المال یتم التخلي عنه بهذه الأحكامحیث أنّ الدور الاقتصادي لر 
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أخرى یمكن لهذه القواعد الجدیدة السماح لأشخاص لا یملكون رأسمال مادي ولكن 

لدیهم رأسمال ذهني من تأسیس شركات لاستثمار طاقاتهم الفكریة، وعلیه سوف 

لقاء نتطرق إلى دور رأس المال في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من خلال إ

  :الضوء على محورین أساسیین هما

  إلغاء الحد الأدنى لرأس المال -

  إمكانیة تقدیم العمل كمساهمة  -

  إلغاء الحد الأدنى لرأس المال . 2

یندرج إلغاء الحد الأدنى لرأس المال لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة 

الفكرة المحدودة في إطار تشجیع إنشاء الشركات الصغیرة والمتوسطة، ذلك أن 

القدیمة التي ترى أن رأس المال یشكل ضمانا لدائني الشركة قد تجاوزها الواقع الذي 

أثبت أنه یمكن استعمال المبالغ المكتتبة وصرفها بالكامل بعد تأسیس الشركة كما أن 

الخسائر التي قد تتكبدها الشركة قد تطال رأسمالها أیضا، فقیمة الشركة في السوق لا 

  .ال وإنما قدرتها على الاستثماریحددها رأس الم

علاوة على أنه أصبح الیوم بمقدور الشركات اللجوء إلى وسائل أخرى للتمویل، 

كما أن المبلغ الذي كان یحدده القانون للحد الأدنى  .لاسیما عبر القروض البنكیة

لرأس المال التأسیسي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة بمائة ألف دینار 

لذلك تم تعدیل  .هو مبلغ ضئیل ولا یشكل ضمانا حقیقیا للدائنین) دج100.000(

من القانون التجاري بحذف هذا الحد الأدنى وترك للأطراف حریة تحدید  566المادة 

رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي مع إلزامهم بالإشارة إلى الرأسمال في جمیع 

 .وثائق الشركة

نا ورهنا أساسیا للدائني الشركة، إلا أن لطالما اعتبر رأس مال الشركة ضما  

فهذا القول یعني أنّه للدائنین الحق في . هذه الفكرة تتعارض وطبیعة رأس المال
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والحقیقة أن التنفیذ في هذه . التنفیذ علیه عند عدم قدرة الشركة على تسدید دیونها

تالي الرهن الذي وبال. الحالة یتم على الأموال المقابلة للقیمة الواردة في رأس المال

ومن هذا المنظور . 6یحق للدائنین التنفیذ علیه هو أصول الشركة ولیس رأسمالها

یعتبر التعدیل الأخیر تجسیدا لتراجع دور رأس المال كرهن للدائنین، والذي سمح 

أو للشریك في حالة المؤسسة (بموجبه للشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

تحدید رأس المال اللازم لتمویل الشركة بكل حریة في القانون ) ذات الشخص الواحد

ن المشرع الفرنسي كان یشترط قبل تعدیل النظام إوكما سبق الإشارة إلیه ف. لأساسيا

الشركة ذات  حد أدنى لرأس مال 7القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  .أورو 7500: المسؤولیة المحدودة مقدر بـ

ور رأس المال داخل الشركة، فإن لهذا المفهوم أهمیة كبیرة وفیما یتعلق بد  

مهما في بیان حدود  بالنسبة للشركاء ذوي المسؤولیة المحدودة حیث یعد معیارا

مسؤولیة الشریك عن دیون الشركة بالنسبة للشركاء ذوي المسؤولیة المحدودة، حیث 

بر رأس المال معیارا كما یعت ؛8لا یلتزمون بدیون الشركة إلاّ في حدود مقدماتهم

والتزامهم بتحمل الخسائر، في  -المالیة منها وغیر المالیة  -لتحدید حقوق الشركاء 

أما بالنسبة للدائنین، فإنّه یسمح بالحفاظ . حالة غیاب اتفاقات الشركاء بهذا الشأن

، وهو ما استدعى وضع 9على الأموال المشكّلة وإبقائها بعیدا عن تصرف الشركاء

حمایته تتمثل في قاعدة الحد الأدنى وكفایة رأس المال، وقاعدة ثبات رأس قواعد ل

  .المال وعدم المساس به

فأما قاعدة الحد الأدنى وكفایة رأس المال فهي التي یقصد بها  ضرورة 

التأسیس، والذي كان محددا  عند الإكتتاب بكامل رأس مال الشركة الوارد في العقد

التعدیل فإن تحدید كفایة رأس المال لنشاط الشركة  أما بعد ؛10بمائة ألف دینار

أما قاعدة عدم المساس برأس المال، فهي لا تعني عدم . یخضع لإرادة المؤسسین
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والمقابلة لما یمثله رأس المال من قیمة،  استعمال الأموال المكوّنة لأصول الشركة

، و إنما 11مناسبا ولها أن تتصرف فیها وتستثمرها بالشكل الذي تراه فهي ملك للشركة

الغرض منها هو عدم إمكانیة مطالبة الشركاء باسترجاع مقدماتهم أثناء حیاة 

، ذلك لأن حق الشركاء في استرجاع ما قدموه هو حق احتمالي لا یتقرر 12الشركة

لهم إلاّ عند انحلال الشركة في حالة ما إذا توفر لدیها أصل صافي یساوي على 

  .اعيالاجتمالمال  الأقل الرأس

كما تقضي هذه القاعدة بعدم إمكانیة تعدیل رأس المال إلاّ بإتباع إجراءات 

، وهي تخص بالتحدید عملیات تخفیض رأس المال في شركات الأموال، 13محددة

دون شركات الأشخاص نظرا للمسؤولیة غیر المحدودة لشركائها والتي تجعل عملیة 

وتشمل هذه الإجراءات شروط . نالمال دون تأثیر على حقوق الدائنی تخفیض رأس

وإن  فهذه القاعدة ؛14اتخاذ القرار وكذا حقوق الدائنین في حالة اتخاذ مثل هذا القرار

كانت لا تحد من إمكانیة انخفاض قیمة أصول الشركة عن ما هو ظاهر في رأس 

، إلاّ أنّها تسمح بتوفیر أكبر قدر ممكن من حمایة لهذه الأصول الاجتماعيالمال 

فهي تعد وسیلة هامة لإعلام الدائنین عن وضعیة الأصل . تالي لحقوق الدائنینوبال

  . 15الصافي للشركة

وبالنسبة لاكتتاب وتحریر المبالغ النقدیة، ینص القانون التجاري في مادته 

على إلزامیة الاكتتاب الكامل لجمیع الحصص وتحریر قیمتها كاملة عند  567

عینیة أم نقدي، قصد تسهیل تأسیس الشركة، التأسیس، سواء كانت هذه الحصص 

حذف التعدیل إلزامیة تقدیم الحصص النقدیة كاملة عند التأسیس وإبقاء هذا الشرط 

فیما یخص الحصص العینیة فقط، ونص على وجوب أن تدفع الحصص النقدیة 

مبلغ الرأسمال التأسیسي ویدفع المبلغ المتبقي على ) 5/1(بقیمة لا تقل عن خمس 

سنوات  5واحدة أو عدة مراحل بأمر من مسیر الشركة وذلك في مدة أقصاها  مرحلة
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كما أنه ینص على أنه لا یمكن . من تاریخ تسجیل الشركة لدى السجل التجاري

اكتتاب حصص نقدیة جدیدة قبل دفع الحصص النقدیة كاملة وذلك تحت طائلة 

  .بطلان العملیة

قى هذا التعدیل قابلا للنقد من حیث أنه یعد نقلا حرفیا لكن وبالمقابل، یب

فلم یغیر النص الجدید . للتعدیل الذي ادخله المشرع الفرنسي المشار إلیه سابقا

، وبالتالي یتم تحدید "حصص متساویة"القاعدة التي تقضي بأن رأس المال یقسم إلى 

بع ضعیفًا بعد أن أصبح القیمة بحریة بموجب القانون الأساسي، والذي قد یكون بالط

یمكن تصور  رأس المال الاجتماعي نفسه دینار رمزي والذي یعتبر تعبیرا مجازیا فلا

  . مشروع دون رأسمال مهما كان متواضعا

من ناحیة أخرى، وعلى الرغم من إلغاء الحد الأدنى لرأس المال القانوني، 

كرة في حالة حدوث إلا أن المشرع اغفل إلغاء النص الذي یفرض آلیة الحل المب

خسائر تقلل من رأس المال إلى أقل من نصف رأس المال، وهو ما یتناقض مع مبدأ 

  .16إلغاء الحد الأدنى لرأس المال، لأن هذه القاعدة لن تطبق في هذه الحالة

 إمكانیة تقدیم العمل كمساهمة  في رأسمال الشركة .1

سؤولیة المحدودة من كان القانون التجاري یمنع الشركاء في الشركة ذات الم

تقدیم عملهم أو ما هو معروف بالمقدمات على شكل تصنیع كمساهمة في رأسمال 

وكان یعزى هذا المنع إلى صعوبة تقدیر هذه المقدمات، حیث شكلت مسألة . الشركة

من إمكانیة إدراجها  17مانعا لدى بعض الفقهاء" المقدمات على شكل تصنیع"تقدیر

. ظرا لطابعها الشخصي وطابع التّتابع الذي تتمیز بهضمن مكونات رأس المال ن

أن تقدم بطریقة متتالیة، مما یجعل من الصعب بما  - كمبدأ عام - فطبیعتها تفرض 

ففي عملیة تقدیر هذه . كان وضع تقدیر دقیق لها عند الإنضمام إلى الشركة

هذه المدة . مدة التمتع بها من طرف الشركة الاعتبار، یتوجب الأخذ بعین "المقدمات"
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فقد تنحل الشركة قبل . التي لا تنطبق حتما على المدة الواردة في القانون الأساسي

  . التاریخ أو بالعكس قد تستمر بعد حلول آجال انتهائها

وإعطاء تقدیر دقیق لهذه المقدمات یفرض المعرفة المسبقة لما ستجنیه   

ر صعب إن لم یكن من غیر وهو أم. الشركة من فوائد من ورائها وذلك طیلة حیاتها

الممكن حدوثه، بالنظر إلى اختلاف وتیرة العمل بالنسبة للمقدمات على شكل 

فأي عمل، مهما كانت طبیعته، لا یمكن تقدیمه بنفس الفعالیة وبالتالي لا . تصنیع

فهو مرتبط بالشخص القائم به وبعدة . 18یحقق نفس المردودیة طیلة فترة زمنیة معینة

، وبصفة عامة كل العوامل التي اجتماعیةقد تكون نفسیة، صحیة،  عوامل خارجیة

  . من شأنها التأثیر على فعالیته

إلاّ أنّه ورغم صعوبة منح تقدیر دقیق لقیمة هذه المقدمات وتحدید الفائدة 

التي ستجنیها الشركة من ورائها، فإنّ المشرع، وحین تطرقه إلى تحدید نصیب 

  .19الشركة، أخذ كمقیاس الفائدة المحققة منها صاحب هذه المقدمات في نتائج

وتأسیسا على ما سبق بیانه والعوائق التي سبق بیانها والتي تحول دون 

إمكانیة الوصول إلى تقدیر دقیق لهذه المقدمات، یثور التساؤل حول اعتبار أنّ ما 

وقف أخذ به المشرع یبقى نظریا غیر قابل للتطبیق، وقد یكون هذا الأمر سببا في م

المشرع الفرنسي عند تحدیده لنصیب صاحب هذا النوع من المقدمات في نتائج 

الشركة، حیث منحه، وفي حالة عدم وجود شرط مخالف، نصیبا یساوي نصیب 

 . 20صاحب أقل قیمة من المقدمات

إضافة إلى صعوبة التقدیر وعدم إمكانیة الوفاء بكامل المقدمات عند 

جسد تعارض المقدمات على شكل تصنیع ورأسمال الإنضمام، یظهر سبب ثالث  لی

الشركة، وأن الحظر الذي یجد مبررا له في انعدام الوجود المادي لهذا النوع من 

ولأنه وإن كان من الممكن تقدیر المقدمات على شكل تصنیع في حالات . المقدمات
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 ، فإنّ هذه القیمة التي ستظهر في رأس المال21معینة حسب تصور بعض الفقهاء

دون أن یكون لها مقابل في أصول الشركة، تتعارض وحقوق الدائنین في الحجز 

  . على هذه الأصول في حالة عدم استیفائهم لدیونهم

، 22للمقدمات على شكل تصنیع الاقتصادیةلكن هذا الرأي لا ینفي الفائدة 

مبررا  إلاّ أنّ منع تقدیمها من طرف الشركاء ذوي المسؤولیة المحدودة كان یعد موقفا

بالنظر إلى ما سبق بیانه، ویعتبر تدخّل المشرع لتعدیل هذه الأحكام اقتداء بالمشرع 

  .الفرنسي مخاطرة بالضمان الذي یشكله رأس المال في هذا النوع من الشركات

وقیاسا على هذا الموقف من المشرع، یمكن القول أن التساؤل الذي كان 

فاع والمقدمات على وجه التمتع یجد جوابه مطروحا بالنسبة للمقدمات على وجه الانت

في هذه التعدیلات حیث یمكن تقدیمها كمساهمة في رأس المال، لأنها تشبه في 

بید أنّ الأموال المقدمة، سواء . الكثیر من الجوانب المقدمات على شكل تصنیع

. ینبالطریقة الأولى أو الثانیة، تتمیز بصفة التتابع، بالرغم من أنهما نوعین مختلف

بمعنى أنّ الشركة لا تحصل على الفائدة المرجوة من ورائها دفعة واحدة عند التأسیس 

أو في مرحلة من مراحل حیاتها، وإنّما تمتد الفائدة المحققة لصالحها على فترة التمتع 

أو الانتفاع بالمال المقدم، الأمر الذي یجعل من غیر الممكن الوفاء بها كاملة عند 

ن جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الأموال محل هذه المقدمات تبقى ملكا هذا م. الإنضمام

ومنه . للشریك مما یسمح بإمكانیة استرجاعها من طرف مقدمها عند انحلال الشركة

  .   فإنّ هذه الأموال تكون غیر قابلة للحجز علیها من طرف الدائنین

ر اعتب .وكان الفقه قد انقسم بشأنها إلى فریقین بین مؤید ومعارض

أنّه لا مانع من اعتبار هذا النوع من مكونات رأس المال، ما دام  لهذه  23المؤیدون

المقدمات قیمة یمكن تحدیدها یوم التقدیم، حیث ذهب هؤلاء  إلى مقارنتها بالحق في 

الإیجار والذي یمكن التنازل عنه وبالتالي تقدیمه في شركة والحصول مقابله على 
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وهو الرأي . صرا من عناصر المحل التجاريحصص، خاصة إذا كان یشكل عن

الممكن ترجیحه في غیاب أحكام قانونیة تمنع دخول هذا النوع من المقدمات ضمن 

ففي ظل إمكانیة تقدیره لا یكون هناك مانع من اعتباره كباقي . تشكیلة رأس المال

أن المقدمات، لیقابله في أصول الشركة مبلغ من المال یمثل الفائدة التي یتوقع 

  . أو التمتع حسب الحالة الانتفاعتحصل علیها الشركة مدة 

إلاّ أنّها تكون غیر قابلة للتقدیم في الشركات أین یفرض المشرع الوفاء 

یحول " المقدمات"العینیة عند الإنضمام، فطابع التتابع الذي یمیز هذه " المقدمات"ـب

هو  الانتفاعجه التمتع أو فالمشاركة بمقدمات على و  .دون إمكانیة تحقیق هذا الشرط

التزام یمتد طیلة حیاة الشركة، ممّا یجعل من غیر الممكن الوفاء به یوم الإنضمام 

  .إلیها

  خاتمة .2

خلاصة القول أن هذا التعدیلات كغیرها من التعدیلات لا یمكن أن تحل 

كافة المشاكل العملیة التي تعترض هذا النوع من الشركات لكن الأكید أنها لا تخلو 

من جوانب ایجابیة أهمها عدم الاضطرار الى حل الشركات التي تتعرض إلى خسارة 

أن عدد  2017رأسمالها، فقد ورد في تقریر لوزارة التجارة للثلاثي الأول من سنة 

  .2016مقارنة مع سنة  %20المؤسسات قد ارتفع بنسبة 
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